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:ملخص
مؤيد ومعارض، غير تنظيم القطاع المالي من خلال فرض مجموعة من القواعد الاحترازية تطرح الكثير من الجدل بينإشكاليةلا تزال 

كون نتيجة ويدود،محإطارقد غلب جهة المؤيدين ولو في بشكل مستمر على مر العديد من السنوات المالية الأزماتتواصل حدوث أن
للقطاع المالي والاقتصادي الأساسيةمين الذي يعد من الركائز أ، ثم يليها قطاع التالخاصتنظيمها الاحترازيإرساءلذلك السبق للبنوك في 
، حيث سجل نشاط التأمين العديد من الأعمال ذات الطابع العديد من الوظائف الاقتصادية والاجتماعيةأداءبشكل عام والموكل له 

.المحلي والعالمي فيما يخص التنظيم الاحترازي
مين فانه من المهم البحث في مكونات التنظيم الاحترازي لهذا النشاط والفصل بينه وبين ما هو مطبق في أوبالنظر لخصوصية نشاط الت

ين في الجزائر ومضمون ومستوى التنظيم دراسة حالة قطاع التأملذلك إلىإضافة
. الاحترازي المعمول به

Résumé:
La réglementation du secteur financier à travers l’instauration des règles prudentielles reste

depuis toujours une affaire qui mis beaucoup de controverse entre partisans et opposants, mais
l’émergence des crises financières en continu a suggérée l’opinion des partisans même dans un
cadre restreint. Alors sont les banques qui ont été les pionniers dans l’établissement de leurs propres
réglementation prudentielle, suivi par le secteur des assurances, qui est l'un des piliers
fondamentaux du secteur financier et économique, ceci est justifié par ses nombreuses fonctions
économiques et sociales qui sont lui confiées. Donc l'activité de l'assurance prenne quant à elle sa
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part en ce qui concerne la réglementation prudentielle soit dans sa dimension locale ou

internationale.
Compte tenu de la spécificité de l'activité de l'assurance, il est important d'examiner les

composantes de sa réglementation prudentielle tout on comparant avec celle appliquée pour
l'activité bancaire. De plus, on visent également à travers cette recherche d’étudier le contenu et le
niveau de la réglementation prudentielle applicable au secteur des assurances en Algérie.

:دمةــمقال
وبالنظر أساسيةيحتل مكانة هالذي جعلالأمرالاقتصادية والاجتماعية العديد من المنافع مين أنشاط التيحقق 

فعالة تمكنه وإشرافيةلطبيعة هذا النشاط مقارنة بباقي النشاطات الاقتصادية حيث يعتبر الخطر موضوعه الرئيسي، فانه يحتاج لعملية رقابية 
هذه الوظيفة أداء، وهذا لضمان استمرار إليهقيق الاستقرار على المستوى الداخلي والخارجي المرتبط بالنظام المالي الذي ينتمي تحمن 

.الحيوية
الأهدافإلىإضافةمثل للنشاط، أوتأطيربالغة للسير الحسن للسوق أهميةمين يكتسي أاحترازي لشركات التتنظيم إرساءإن

، ومن هنا تبرز اليالتقليدية المستوحاة من التنظيم الاحترازي لنشاط البنوك المتمثلة في حماية مصالح الزبائن والحفاظ على استقرار النظام الم
.أهمية دراسة هذا الموضوع

التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين والتعرف على أهم المعايير والقواعد ذات العلاقة ةيتمثل هدف الدراسة في البحث في خصوصي
لحالة الجزائر ومقارنة سنشير له السبق في الظهور والممارسة، كما الأخيراوالفصل بينها وبين التنظيم الاحترازي لنشاط البنوك باعتبار هذ

.الممارسات الموضوعة مع التوجهات العالمية
ما هي عناصر التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين، وما هو : بناءا على أهمية موضوع البحث والهدف منه نطرح السؤال الرئيسي التالي

ائر؟واقعه في قطاع التأمين في الجز 
وقبل الشروع في دراسة الموضوع، نطرح الفرضيات التالية كإجابات مسبقة لأهم محاور البحث ليتم اختبارها تبعا للنتائج التي سنتوصل 

:إليها
الإطار يرتبط التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين ارتباطا وثيقا بالتنظيم الاحترازي لنشاط البنوك من حيث الأهداف و :الفرضية الأولى-

.  النظري، غير أنه يختلف عنه من حيث القواعد والمعايير المتبعة
. بشكل عامفي حماية مصالح الزبائن وتحقيق استقرار النظام المالي أساسامين هدف التنظيم الاحترازي لنشاط التأيتمثل :الفرضية الثانية-
المالية التي تعد والملاءةالشفافيةالمتعلقة بالالتزاماتالتنظيم الاحترازي لنشاط التأمين على مواجهة مجموعة من يتضمن :الفرضية الثالثة-

.الاهتمام الرئيسي لشركات التأمين
مستوحى من المعايير على القواعد المتعلقة بالملاءة المالية وهو التأمين في الجزائر ترازي لنشاط التنظيم الاحيرتكز :الفرضية الرابعة-

.الدولية
.لمعالجة إشكالية البحث اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي

على تعريف المعدلات أساسيوهو يرتكز بشكل يقع التنظيم الاحترازي في الوقت الحاضر في قلب التنظيم الرقابي للمؤسسات المالية، 
)1998، 1995(" كوك"غرار معدل يعتبر معدل الملاءة المعدل البارز فيها، حيث كان هذا المعدل محل تنسيق دولي علىأينالاحترازية 

.وهي معدلات تخص النشاط المصرفي بشكل رئيسي، 1)1993، 1989(الأوروبي" كاد"و
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الكبير وتأثيرهللأفرادبالنسبة وأهميتهنظرا لخصوصية النشاط لقد كان القطاع المصرفي سباقا في اعتماد التنظيم الاحترازي 
أهداف، ويجد التنظيم الاحترازي تبريرا له لما يحققه من الأخيرةيمتد لهذه أنقبل على باقي قطاعات الاقتصاد–أزماتفي حالة وقوع –

.المالي للمؤسساتوالأمانتتعلق بالاستقرار 

:لقواعد الإحترازيةالنظري لالإطار–أولا 
يظهرت القواعد الاحترازية بشكل بارز بداية من سنوات الثمانين

إصدار القواعد الاحترازية والسهر 
على تطبيقها يطرح بعض الصعوبات والتحديات أهمها الترجيح بين أهمية وضع الحدود والقيود المنظمة للنشاط المصرفي، وبين ترك الحرية 

بمعنى ما يظهر خطر لا يمكن الضرورية للبنوك والمؤسسات المالية للتوسع في نشاطها، كما تظهر صعوبة تحقيق التوافق في درجة تقبل الخطر، 
، تحمله بالنسبة لبعض البنوك، يعد مقبولا لبنوك أخرى مما يجعل تنظيم الخطر ومراقبته بإصدار القواعد والتنظيمات القانونية عملية صعبة

في القواعد الاحترازية بالإضافة إلى ذلك يصعب تنظيم عمل البنوك الدولية النشاط الممارسة لنشاطها على المستوى المحلي والتي قد تجد 
. 2المحلية عائقا وقيدا في تطوير نشاطها

مة ومصداقية النظام المصرفي ككل، والبنوك في إطار التنظيم عمل البنوك من جهة، وضرورة حماية حقوق المودعين والمساهمين وحفظ سلا
التأمين على الودائع، واحترام قواعد الحدود الدنيا : الاحترازي الذي يجب أن تتبعه ملزمة بالتقيد بنوعين أساسيين من هذا التنظيم وهما

.3للأموال الذاتية المعروف غالبا بمعيار كوك
:مفهوم القواعد الإحترازية-1

وتسمى كذلك بقواعد الحذر، وهي مجموعة من المقاييس التسييرية التي يجب إحترامها من طرف البنوك التجارية وذلك من أجل 
.

:أهداف القواعد الإحترازية-2
زية بشكل أساسي إلى ضمان سلامة النظام المالي والمصرفي على وجه الخصوص، بشكل يمكنه من تفادي 
رار 

:4كانيزمات الدفع، ونستطيع تجميع هذه الأهداف في محورين هماالقطاع، وحماية المودعين، وإستمرارية مي
: حماية المودعين2-1

خصوصية الهيكلة المالية للبنك تتمثل في أن نسبة معتبرة من حجم ودائعها تعود لصغار المودعين الذين تنقصهم في الغالب المعلومات 
هنا توجب على القواعد الإحترازية أن تكون في حماية مصالح هؤلاء المودعين بوضع الضرورية والكافية حول الوضعية المالية للبنك، ومن 

قواعد للسيولة التي تلزم البنوك على الإحتفاظ بحجم معين من السيولة لمواجهة طلبات السحب، كما تفرض على البنوك تأمين الودائع 
.

: ى إستقرار النظام الماليالحفاظ عل2-2
تمكن القواعد الإحترازية من التنبؤ بالخطر النظامي وتمكن من تفادي تأثير أزمة إفلاس أي بنك على مجموع النظام المالي، وهذا بوضع 

.قواعد للملاءة، وتسيير فعال للخطر العام
:5التنظيم الاحترازيتطبيقتحديات-3
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القانوني وهو يطرح مشروعية القواعد بالإطارنسميه تقليدي يتعلق أنيمكن الأولزية في تطبيقها تحديين، اتواجه القواعد الاحتر 
.الاحترازية، والتحدي الثاني يمكن اعتباره حديث يخص مستوى التنظيم الاحترازي

:تقليديالتحدي ال3-1
المعادين أهممن بين " ادم سميث"حيث نجد ير متوافقة مع السوق،عتبرت القواعد القانونية لوقت طويل قيدا للنمو الاقتصادي وغا

فطور بذلك نظرية ، التوزيع، التبادل، واستهلاك السلع والخدمات، بالإنتاجفي النشاط المتعلق دولة في الميدان الاقتصادي، بمعنىلتدخل ال
، وفي الأفضلسلوك يسمح للمجتمع بتحقيق التنظيم الاقتصادي إتباعإلىالفائدة الفردية ستؤدي بكل شخص أنمفادها ) 1776(

الأجليطبقون بالضرورة سياسات طويلة ) العائلات والمؤسسات(الاقتصاديين الأعوانأويعتبر معارضو تدخل الدولة الإطارنفس 
ذات السياق، تطرح نظرية وعندها يكون السوق متوازن وفعال، وفييتصرفون لتحقيق مصالحهم الشخصية، كما أنشطتهمتطوير إلى

السوق الذي يتم فيه تداول المعلومات بشكل فوري أنفكرة ) أمريكياقتصادي (1950سنة " ايجان فاما"فعالية السوق المطورة من طرف 
.الصحيحة وفقها وبكل استقلاليةالأفعالبالقيام بردود للأعوانسيسمح 
إقرارهممؤيدوا الاقتصاد الليبرالي بالرغم من فنسجل حدودا للمنطق السابق الذكر، المالية بالأزماتالمتسم نه في السياق الحالي أغير 

بل " دعه يعمل"في فكرة الإفراطتقع بسبب الأزماتأنلا يعتبرون إلانظامية، أزماتفي حالة وقوع أخيركملجأبدور الدولة  
الأمريكيبالسياسة النقدية التوسعية المعتمدة من طرف رئيس الاحتياط الفدرالي ، وهم يستشهدون "تدخل الدولة"في الإفراطتقع بسبب 

.يعدون دائما من الفقراءلأفراد، وكذا سياسة منح القروض العقارية 2006-2002خلال سنوات 
أزمةالمالية عشية للأصولدي ليس رشيد، ومثال على ذلك المبيعات الهائلة العون الاقتصاأنالاقتصادية والمالية الأزماتأظهرتلقد 

المالية، وهي كلها مؤشرات قد تجعل العون الأسواقنقص الثقة المسجل حاليا في أوالمالية تباعا، الأسواقإلىأدتالتي 1929سنة 
.الاقتصادي سببا في حدوث الذعر المالي ومنه يتصرف بطريقة غير مستقلة

، وعدم تماثل بالأسعارالتلاعب وإمكانيةالسوق ليس بالضرورة فعال، فغياب شروط المنافسة التامة، أن، نجد آخرمن جانب 
إرساءمن ضروري، ليتم أكثرهي كلها عوامل تؤثر سلبيا على السوق مما يجعل تدخل الدولة ، 6المعلومات، ووجود حالات الاحتكار

.  2مين قواعد الملاءة أفي قطاع البنوك مع متطلبات لجنة بازل، ثم في قطاع التأولاالتنظيمات الضرورية 
:التحدي الحديث3-2

مين وقطاع خدمات الاستثمار، ولكنها تشترك في أقطاع البنوك وقطاع التيضم القطاع المالي ثلاثة قطاعات متباينة النشاط وهي 
أنحيث هدف واحد يتمثل في تمويل الاقتصاد، وهنا يطرح تحدي كبير للتنظيم الاحترازي في تعريف وتحديد مستوى التنظيم المطلوب، 

.نحو العولمةفأكثرأكثرالتنظيم الوطني المحلي يحد من توسع القطاع الاقتصادي ويؤثر على تنافسيته في عالم يتجه 
كانت هذه القواعد التي تصدر عن إنتوجها بارزا نحو التوحيد والتنميط بصبغة عالمية و يشهد مجال القواعد الاحترازية في القطاع المالي 

القطاعات المالية أنإلاولا يوجد لها أي قاعدة قانونية ملزمة، الإلزاميةلمتخصصة ذات الخبرة والكفاءة لا تكتسي صفة الهيئات واللجان ا

ستجداته، ويبقى وجه الاختلاف قائما في مدى التطبيق بمراعاة خصوصية كل قطاع مالي على حدى ومدى الاقتصاد العالمي وتواكب م
.  جاهزيته وقابليته لاستيعاب التنظيم الاحترازي وهنا يكمن التحدي

:التنظيم الاحترازيإلىوالحاجة مينأنشاط الت–ثانيا 
:مين في الحياة الاقتصاديةأدور الت-1

الدورهذايفهمماوغالبا، الأفرادأوالدولمستوىعلىسواءاليومية الاقتصاديةفي الحياة رئيسيادوراالتأمينيلعب نشاط 
التي تقيد والقانونيةوالسياسيةالاقتصاديةالظروفبسبب الناشئةالدولفييغيب ماغالبافي المقابل و المتقدمة،البلدانفييستوعب و 
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من الاقتصاديالنمويعمل على تحقيقالتأمينمن وزنه، وهذا بالرغمقللتو التأميننشاط إلىالوصول
التمويلوتوجيهالاقتصاديين الأعوانلدى يناليقعدممنالحدوالعمل على ككلالاقتصاديالنشاطالمرتبطة بالمخاطرتجميعخلال 

مستوىبينعلاقةهناكأنمع العلم –وزيادة حجمه التأمينتغذيةالاقتصادي على النمووفي المقابل يعمل الطويل والمدى والمستقر، 
.7تعقيداأكثرلحالاتللاستجابةفيهالابتكاروتشجيع-مختلفكان معدل النمو الاقتصادي إنو التأمينأقساطوحجملدللبالنشاط

الاقتصاد العالمي، وهذا ركبلحاق الاقتصاديات النامية بعمليةفي تسريع –الدوليوأالمحليهمكونفيسواء-لتأميناكما يساهم
مين بالاعتماد على ؤخذ قرارات التوظيف في شركات التأت(للمدخرات الوطنية أفضلوإدارةالعام، الإنفاقمن خلال المساهمة في الحد من 

.)اعتبارات موضوعية
:8مين في قلب عملية رسملة الاقتصاد الحديث من خلالأيقع نشاط الت

مين طويلة المدى، وهي التأعقودلطبيعةنظرالمدة طويلة في الغالب الماليةالأسواقفيتستثمر كبيرةأموالرؤوسمين أقطاع التيولد-
.المدىوالطويلالمتوسطالاستثمار إلىبلالسريعالربحمستقرة لا تسعى لتحقيق أموال

السوق،قوىتبعا لالعوائدتعظيممليةعأيضاوفي ظل بيئة مستقرة، كما تسهل السوققوىالمالية وفقا لصولالأتخصصالتأمينيةآل-
.القائمةالمخاطرياكلمباشرةالمرتبطةالعوائد و 
ذلكلولاالذيعليهمالمؤمنالأشخاصجميعمن) ماكارثةبالمتعلقة(المفاجئةالماليةالاحتياجاتبمواجهة التأمينتسمح وظيفة -

.لتياالمخاطرتقليلأوتجنبلأكثريقينمين يسمح بالتخطيط ب، فالتألإفلاسقد يتعرض الاقتصاد ل
مين في حالة مواجهتها لحالات مرتبط بوقت رد الفعل، فشركات التأاستقرارا مقارنة بالقطاع المصرفي وهذا أكثرمين كونه أيتميز قطاع الت-

مين على أتأقساطتمكنها من تحصيل الأخيرة، هذه أنشطتهاوقف إلىيكون لديها الوقت الكافي لمواجهة ذلك دون الحاجة إعسار
.مرونتهابسببالبنوكمنأعلىتكون التأمينشركاتقوةوعليه فان مستقبلية لمواجهة مستحقات حالية تتعلق بالتعويضات، أخطار

، خرلآجيلمنوقد تكون طويلة،فتراتمدىعلىو الزمن،بر عخاطرالمنشربتسمحالتيالقليلةلآلياتمن االتأمينيعتبر نشاط -
. المستقبلفيالزمانمنقرنإلىتصلالأحيانبعضفيالتأمينخططأنفي حين نجد طويلةآفاقلها التيالقطاعاتهيليلةفق
علىالتأمينمنتجاتبفضل(الكليالادخارمعدليزيدلأنهأولا، الاقتصادفيالمدخراتستوىملىمضاعف عإيجابيتأثيرلتأمينل-

ادخار نادرا ما (لهلزومالذي لا الوقائيالادخارمستوىمنيقللنها لأثاني، و اتالاستثمار أهم و الأسواقأكبرتوجد حيث)الحياة
لتأمينليمكن، و )إنتاجاالأقلأونتجالمغير(المعني المالرأستخفيضطريقعنوالاستهلاكالاستثمارويحفز) المالرأسأسواقيستثمر في 

توجيه إعادةمين مقابل زيادة مدة العقد، بمعنى تخفيض مبلغ قسط التأ–على سبيل المثال –للاقتصاد من خلال المالرأسيوفر أن
.وتحويلها وفقا للحاجة الاقتصاديةالأموالرؤوس 

مين في الاقتصادأدور الت: 01المخطط رقم 

,Thomas HESS:المصدر Assurance et réassurance, quelle contribution au développement des pays émergents?,

Institut Thomas More, working papers, N 04, juillet 2006, p: 15.

دعم أسواق رأس 
المال

5

من الاقتصاديالنمويعمل على تحقيقالتأمينمن وزنه، وهذا بالرغمقللتو التأميننشاط إلىالوصول
التمويلوتوجيهالاقتصاديين الأعوانلدى يناليقعدممنالحدوالعمل على ككلالاقتصاديالنشاطالمرتبطة بالمخاطرتجميعخلال 

مستوىبينعلاقةهناكأنمع العلم –وزيادة حجمه التأمينتغذيةالاقتصادي على النمووفي المقابل يعمل الطويل والمدى والمستقر، 
.7تعقيداأكثرلحالاتللاستجابةفيهالابتكاروتشجيع-مختلفكان معدل النمو الاقتصادي إنو التأمينأقساطوحجملدللبالنشاط

الاقتصاد العالمي، وهذا ركبلحاق الاقتصاديات النامية بعمليةفي تسريع –الدوليوأالمحليهمكونفيسواء-لتأميناكما يساهم
مين بالاعتماد على ؤخذ قرارات التوظيف في شركات التأت(للمدخرات الوطنية أفضلوإدارةالعام، الإنفاقمن خلال المساهمة في الحد من 

.)اعتبارات موضوعية
:8مين في قلب عملية رسملة الاقتصاد الحديث من خلالأيقع نشاط الت

مين طويلة المدى، وهي التأعقودلطبيعةنظرالمدة طويلة في الغالب الماليةالأسواقفيتستثمر كبيرةأموالرؤوسمين أقطاع التيولد-
.المدىوالطويلالمتوسطالاستثمار إلىبلالسريعالربحمستقرة لا تسعى لتحقيق أموال

السوق،قوىتبعا لالعوائدتعظيممليةعأيضاوفي ظل بيئة مستقرة، كما تسهل السوققوىالمالية وفقا لصولالأتخصصالتأمينيةآل-
.القائمةالمخاطرياكلمباشرةالمرتبطةالعوائد و 
ذلكلولاالذيعليهمالمؤمنالأشخاصجميعمن) ماكارثةبالمتعلقة(المفاجئةالماليةالاحتياجاتبمواجهة التأمينتسمح وظيفة -

.لتياالمخاطرتقليلأوتجنبلأكثريقينمين يسمح بالتخطيط ب، فالتألإفلاسقد يتعرض الاقتصاد ل
مين في حالة مواجهتها لحالات مرتبط بوقت رد الفعل، فشركات التأاستقرارا مقارنة بالقطاع المصرفي وهذا أكثرمين كونه أيتميز قطاع الت-

مين على أتأقساطتمكنها من تحصيل الأخيرة، هذه أنشطتهاوقف إلىيكون لديها الوقت الكافي لمواجهة ذلك دون الحاجة إعسار
.مرونتهابسببالبنوكمنأعلىتكون التأمينشركاتقوةوعليه فان مستقبلية لمواجهة مستحقات حالية تتعلق بالتعويضات، أخطار

، خرلآجيلمنوقد تكون طويلة،فتراتمدىعلىو الزمن،بر عخاطرالمنشربتسمحالتيالقليلةلآلياتمن االتأمينيعتبر نشاط -
. المستقبلفيالزمانمنقرنإلىتصلالأحيانبعضفيالتأمينخططأنفي حين نجد طويلةآفاقلها التيالقطاعاتهيليلةفق
علىالتأمينمنتجاتبفضل(الكليالادخارمعدليزيدلأنهأولا، الاقتصادفيالمدخراتستوىملىمضاعف عإيجابيتأثيرلتأمينل-

ادخار نادرا ما (لهلزومالذي لا الوقائيالادخارمستوىمنيقللنها لأثاني، و اتالاستثمار أهم و الأسواقأكبرتوجد حيث)الحياة
لتأمينليمكن، و )إنتاجاالأقلأونتجالمغير(المعني المالرأستخفيضطريقعنوالاستهلاكالاستثمارويحفز) المالرأسأسواقيستثمر في 

توجيه إعادةمين مقابل زيادة مدة العقد، بمعنى تخفيض مبلغ قسط التأ–على سبيل المثال –للاقتصاد من خلال المالرأسيوفر أن
.وتحويلها وفقا للحاجة الاقتصاديةالأموالرؤوس 

مين في الاقتصادأدور الت: 01المخطط رقم 

,Thomas HESS:المصدر Assurance et réassurance, quelle contribution au développement des pays émergents?,

Institut Thomas More, working papers, N 04, juillet 2006, p: 15.
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مين في الاقتصادأدور الت: 01المخطط رقم 

,Thomas HESS:المصدر Assurance et réassurance, quelle contribution au développement des pays émergents?,

Institut Thomas More, working papers, N 04, juillet 2006, p: 15.



6

، حيث يؤمن الفرد المستأمنينالذي يتحقق في نفوس الأمانمن خلال والاجتماعية مين تنعكس على الحياةأالاقتصادية للتالأهميةإن
،  أيضاأسرتهتؤثر في شخصه وتؤثر في استقرار وتماسك أخطارضد ما قد يتعرض له من 

لا يصرف مبلغ التعويض في نهأمين حيث أنه يساعد على تنمية الشعور بالمسؤولية والعمل على تقليل الحوادث من خلال التأكما 
مين على تقليل حدوث أشعوره بالمسؤولية تجاه الغير، كما تعمل شركات التإلىالحالات التي تكون ناتجة عن تعمد المؤمن له، مما يؤدي 

.  9سائرلدراسة هذه المخاطر واقتراح وسائل منع تحقق الخطر وتقليل الخوالإحصائيينبعض المخاطر من خلال استعانتها بالخبراء 
:مينأمخاطر نشاط الت-2

:مين في ممارستها لنشاطها مجموعة من المخاطر يمكن تلخيصها في الجدول التاليأتواجه شركات الت
مينأمخاطر شركات الت: 01الجدول رقم 

التجاريةمخاطر التأمينمخاطر الاستثماربالأعمالالمخاطر العامة المتعلقة 
قرارات خاطئة :الإستراتيجيةالمخاطر -

، التقنياتمتعلقة بالأسواق، المنتجات، 
.الابتكارات، الاكتسابات، والالتزامات

الغش، الخطأ الإنساني،:مخاطر الرقابة-
.عيب تقني، احتيال

التنظيمات الجديدة، :القانونيةالمخاطر-
أوتغييرات جبائية يمكن القوانين، اللوائح أو

.الأعمالتؤثر في 
مخاطر الصورة السلبية تجاه :مخاطر السمعة-

.تجاه وكالات التنقيطأوالجمهور 
مخاطر متعلقة بالبنية التحتية:مخاطر داخلية-

.وبنظم المعلومات

، الأسهمأسعارتقلب : السوقمخاطر-
.ومعدلات الصرف

.باستخدام المنتجات المشتقةالمرتبطةالمخاطر-
.المرتبطة بالتقلباتالفائدةأسعارمخاطر-
:السيولةمخاطر-

.الإعسارفي حالات الأصولمخاطر تسييل 
:التطابقمخاطر-

عن تكون التدفقات المتولدةأنمخاطر 
تغطي بشكل كاف التدفقاتلاالاستثمار

.التأمينالخارجة التي ستدفعها شركة
شركاتبالاستثمار فيالمتعلقةالمخاطر-

.أخرى
المخاطر المرتبطة بمعيدي: الائتمانمخاطر-

.والعملاء المدينونالتأمين

المخاطر المتصلة :مخاطر الاكتتاب-
.والمخاطر البشريةبالحوادث، المخاطر الطبيعية،

الضبط، بأخطاء التقييم،المرتبطةالمخاطر-
.والتعرضالنمذجة،

.المخاطر المرتبطة بتقييم الاحتياطات-
.بالتطور البيئيالمتصلةالمخاطر-

,Olivier de LAGARDE:المصدر l’invention du contrôle des risques dans les organisations d’assurances, thèse de

doctorat, université PARIS Dauphine, école doctorale de gestion, 07 Aout 2006, p: 35.

:10مينالتأنشاطالتقليدي للتنظيم الاحترازي فيالإطار-3
التأمينسوقفيالعملسيرسنإن اعتماد شركات التأمين للتنظيم الاحترازي يعد ضروريا لح

، فالهدف الرئيسي يكمن في حماية المؤمن عليهم ضد العقودأمنوضمانمين أالتطير نشاط إلى حماية المؤمن عليهم وتأالاحترازية القواعد
الذاتية الواجب الأموالستوىبمالخصوصوجهعلىتتعلقمختلفةمتطلباتالأخيرةتواجه هذه الغاية،ولهذه، التأمينشركاتإعسارمخاطر 

.)حسابات النتائج(ةكيديناميو ) لشركةاميزانية(ثابتمزدوج،إطارفيإليهينظرالمالرأسالاحتفاظ به، فمعدل 
يكون كفؤا حتى أنالمؤمن عليهم والمعتمد بشكل رئيسي على نسبة الملاءة لا يمكن لحمايةنظام الحماية المستهدف فإنذلك،ومع

لذلك إضافة، شركةالحياةفيالأخرىالأساسيةالاقتصاديةالعواملعلىيعتمدامعيار إلايكونأنيمكنلالأنه،اتسم بالرشادةإنو 
إلىالحاجة(للدينالسليمالتقييم:تتضمنو " تخص الميزانيةالجوانبثلاثيةاحترازية ورقة"منصراعنأحد السوىليستالماليةلاءةالمنسبة
س المال الذي يساهم في أوهامش ر ، الأكيدةالأصولمن الالتزاماتهذهحصة ،)تجاه المؤمن عليهمالالتزاماتمبلغقتكل و فيمعرفة

.جعل الشركة ذات ملاءة تجاه أي خسارة مستقبلية محتملة
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إلىمين تعمد أكانت شركة التإذا
، ولهذا السبب فان توظيفات شركات الأصوللم تقابلها قيمة حقيقية في جانب إذاضمانة خيالية إلاليس الإجراءميزانيتها، فان هذا 

تكون في قيم حقيقية وتحترم مبادئ التكافؤ والتوافق مع التزامات الخصوم، ومع ذلك، فان احترام هذه القواعد ليس كافيا أنمين لابد أالت
) الخ...سوء تقدير المؤونات وتعويضات الخسائر (العوامل الخارجية بتأثيراتمين، فعدم القدرة على التنبؤألضمان الصلابة المالية لشركة الت

.س المالأس مال احتياطي تحت شكل نسبة رأر إنشاءإلىمين بالضرورة أتدفع شركات الت
مين والقيمة الحالية المستقبلية لشركة التأللالتزامات المؤونات التقنية والتي تمثل من وجهة النظر الاكواترية الفرق بين القيمة الحالية إن
إفلاسإلىيسمح بمواجهة أي ظرف استثنائي قد يؤدي أمانصندوق بإنشاءتستكمل أنالمستقبلية للمؤمن عليهم، يجب تللالتزاما
.أوالشركة 
شمولا يدمج أكثرفي الميزانية يتطور نحو مدخل أساسية11عناصرالتقليدي للتنظيم الاحترازي، المرتكز على ثلاثةالإطارهذا إن

صرفي وسيتم اعتماده في قطاع المتعلق بالقطاع الم2بازل إصلاحمرة عن طريق لأولالإطارالرقابة الداخلية والاتصال المالي، وقد قدم هذا 
.2مين من خلال الملاءة التأ
:12مينالمالية في نشاط التأيير الملاءة الحاجة الاقتصادية لمعا-4

يكون خاضعا للتنظيم بالنظر لوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية، فمن وجهة نظر المصلحة العامة، أنمين يجب أنشاط شركات التإن
تفرض التنظيمات من طرف الدولة لتصحيح نقائص السوق، العوامل الخارجية، المعلومات غير الكاملة، ولحماية المستهلكين، وقد تم تطوير 

Striglerهذه المداخل في سنوات السبعينيات من طرف  (1971) ،Posner (1974) ،Peltzman (1976).
سياسات التنظيم تعكس طلب مجموعات المصالح المشاركة في العملية السياسية، فالتنظيمات تخدم المصالح أنفكرة Striglerوصف 

Meier، وحسب "نظرية القبض"الخاصة للمجموعات السياسية الفعالة  تؤثر على أعوانأربعةمين أنسجل في قطاع الت(1988)
.، والنخب السياسية)وكالات المراقبة(: سياسات التنظيم

Peltzmanوأشار غير متعلقة بالمصلحة الاقتصادية، فالقواعد الاحترازية لأسبابالتنظيمات إلىالصناعة قد تنظر أن(1976)
حيث يؤدي نظام " دعه يعمل"طيرها قانونيا، فالعديد من الاقتصاديين يؤيدون فكرة أيمكن استخدامها لتخفيض مخاطر النشاط، ويمكن ت

الطرف تأثيراتطبيقها في الخدمات المالية بسبب لا يمكن تالفكرةهذه أنمثل للموارد، وفي المقابل يعتبرون أتوزيع إلىغير خاضع للتنظيم 
.الثالث

وتعد الخدمات المالية بالشراكة مع المنظمين الخارجيين حيث يكون هدف هؤلاء تعزيز ثقة العملاء، إنتاجتتطلب الكفاءة الاقتصادية 
منطق الاقتصاد (بأكملهالماليالنظاماستقرارعلى الوسطاء الماليين في تحقيق والإشرافالرئيسية من وراء تنظيم الملاءة المالية الأسباب

بينالمنافسةتعزيزفي و الاقتصاديةللقوةطبيعيغيرتركيزمنالوقايةوفي ) الجزئيالاقتصادمنطق(والمستثمرينالمودعينحمايةفي و ) الكلي
).Bryant 1987(الماليةالمؤسسات
Kimballوقسم الأموالملاءة تشملالداخليةالأهداف، فوخارجيةداخليةمجموعتينإلىالتأميننشاط تنظيمأهداف(1969)

أنمن التأكدإلىلأسواقلالتقليديفلاسالإمين يتجاوز تفادي فالسبب الرئيسي لتنظيم نشاط التأ، التأمينعمليات فيالذاتية والعدالة 
الشركاتمصالحعلىتحافظالتيالمحليةلحمايةالخارجية فتشمل االأهدافأماإلىمين الجارية تبقى صحيحة أعقود الت

في، و الوطنيالاقتصادلصالح المالرأسوتراكم،)التأمينتطويرعلىشجعيو يسراأكثرالتأمينوهذا يجعل (تقاسم مخاطر الخسارة و ،ةالمقيم
.قل من القبولأبدرجة الخارجيةهدافالأظى على المستوى العالمي حاليا، تحواسعبقبولالداخلية الأهدافتحظىحين

تتمتع دائما بالملاءة، و صحيحبشكلنشاطهاتزاول التأمينشركاتكانتإذامارصدهوالاحترازية للرقابةساسيةالأوظيفةالإن
القانونية السارية المفعول، وعليه يمكن الأحكامإلىمين المبرمة أالتعقودهذه الوظيفة الحرص على تماشي إلىتضاف البلدانبعضوفي
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وتحسينوالإعسار،التزويرضدالمؤمن عليهم المحليين حماية:رئيسية وهيأهدافالاحترازي من خلال ثلاثة الإشرافتعريف الغرض من 
.لاقتصادافيالتام لدورها أدائهاية لضمان لتأمينالصناعة اوتأطيرالتأمينية،التغطيةوتوافرنوعية

:مينأمضمون التنظيم الاحترازي لشركات الت–ثالثا 
ون دورا رئيسا في المنظمالمالية حيث يؤدي والملاءةالشفافيةالمتعلقة بالالتزاماتمواجهة مجموعة من فيتجد شركات التأمين نفسها 

مين أمواجهة شركات التأنإلانفس النتائج إلى
.هذافيالتقاربضمان التنظيم الاحترازي على ينبغيولذلك الواقعي الوحيد،الأمريعد للمخاطر 

:13مين والبنوكأالاحترازي بين التفوارق التنظيم -1
التي منحتها الأفضليةملحوظ مقارنة بنشاط البنوك، وترجع هذه تأخرالرقابي من الإطارمين في مجال تحديث يعاني نشاط التأ

أنكما النظم المالية،  ارلاستقر تمثل تحديا كبيرا مبررة كون مخاطر القروض والملاءة والسيولة لأسبابالسلطات العمومية للرقابة المصرفية 
تحمل تكاليف عالية نظير تدخلها كما اتضح من عدد إلىيؤدي بالدولة أخيركملجأطرف البنوك المركزية  للمقرضين منالضمانة الممنوحة 

النظاماستقرارلاستهداف الكليةمجال الرقابة الاحترازية فيالمصرفيلقطاعلالأولويةأعطيتالسبب، ولهذا الأخيرةالمصرفيةالأزمات
.النظام المصرفيإفلاسإلىالتي تؤدي النظاميةالمخاطرمن البنوكإنقاذالعمومية تفضل لسلطات، فاالمصرفي
هذه 2وقد واجهت اتفاقية بازل المالية، الأسواقإلىنقل المخاطر المصرفية الترخيص بإلىبالحكومات أدىاستهداف حماية البنوك إن

الأولىالركيزة (المالرأسمتطلبات: ضمها الاتفاق وهيأساسيةمن خلال ثلاثة ركائز –ضمانا للسيطرة على مخاطر السوق –الوضعية 
.)الركيزة الثالثة(الخارجيالاتصالالمتعلقة بتطلباتالمو ) ةنوعيأكثرالركيزة الثانية(الداخليةالرقابةمتطلبات) كمية

، ولكن هذه التأمينشركاتذلكفيبماالمؤسسات،منالمستثمرينحساباتإلىالمالية الأسواقإلىالمنقولة المخاطرهذهحولت لقد
فيلمساواةاإلىالحاجةوراء، وفيما لهايتعرضونالتيالمخاطرإدارةلتحسينالسوقآلياتإلىللوصولالفرصنفسلا تتوفر على الأخيرة
وشمولا وترابطا فان تعقيدا،أكثرتكونماعادةالتأمينمخاطرأنبين مختلف الخدمات المالية، تبدو هذه الوضعية مفارقة ففي حين المعاملة
تتجاوز مجال نشاطهم ) عامة واجتماعية(جديدةمخاطرتحملإلىالتأمينشركاتتدعوإذالنظر،قصيرهوهذافيالحكومةتحليل

هذه، فوالاجتماعيةالاقتصاديةالنظمعلى توازن الشيخوخةالمخاطر التي تشكلها ظاهرة أوثال مخاطر الكوارث الكبرى على سبيل الم
مزيجالغالب من خلال فيأوككل،السوقأوالحكوميالتدخلسواء عن طريق بأكملهمشاركة تتطلبالمخاطر

على عاتقها الأخذإلىمين أالسماح للسوق من خلال وساطة شركات التإلىالإطارليهماكمن
.كبر حجم من المخاطرأالمشاركة في 

من إلاتقوم بالمشاركة في مخاطرها أنمين لا يمكن أكانت عملية التوريق تحوز على جزء كبير من نشاط البنوك، فان شركات التإذا
المتميز النشاطلهذاجديدةأموالتخصيصمنيحدمما،الماليةالأسواقفي جذابهذا النشاط يبقى غير أنإلامين، إعادة التأآليةخلال 

بالنسبة يمثل) مينالتأ(الأصلي النشاط منتنظيماوأقلمحدودا ) مينإعادة التأ(النشاط هذاجعلوالتكلفة المرتفعة، و القلةاحتكارب
.كبيراخطراللسلطات العمومية 

:Iالملاءة إطار-2
الذي تم Iالملاءةلإطارالبدايات أولى1979وللحياة لسنة 1973لسنة على الممتلكات مين أالمتعلقة بالتالأوروبيةمثلت التوجيهات 

المختلفةللدولالإمكانيةمين مع ترك أالمالية لشركات التالملاءة ستوىلمالأدنىالحدالإطاروقد حدد هذا ،2002مارس 05في إصداره
.صرامةأكثرضع حدودا لت

:14أساسيةعلى ثلاثة مفاهيم Iالملاءةإطارويرتكز 
.الشركة الخالية من كل التزام منظورأصولهامش الملاءة المتكون من -
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.مينأتوفره شركة التأنالذاتية التي يجب الأموالمن الأدنىهامش الملاءة التنظيمية المتمثلة في الحد أومطلب هامش الملاءة -
.مينأتوفره شركة التأنيجب ذي صندوق الضمان وهو المطلب الثاني من الموارد ال-

:15فيIالملاءة إطارتتمثل القواعد التي تضمنها 
.للالتزاماتقبولةالمالأصولمطلب تغطية تركيبة -
.الملاءةتقريربشكل سنوي قديمت-
.تحديد هامش الملاءة التنظيمية-
.الضمانصندوقتحديد-

التي تستعملها شركات التأالإضافية الذاتية للأموالالموارد المكونة جميعمن الملاءةهامشيتركب 
.المتوقعةغيرالأحداثالأموال
ينزل عنه هامش الملاءة، وحساب هذا الهامش أنالذي لا يجب الأدنىهامش الملاءة التنظيمية فهو ذلك المبلغ الممثل للحد أما

:مينأيختلف حسب فرع الت
توظيف المخاطرنقليتمإذا%1إلى، وتخفضالتأمينعادةلإةصافيمؤونات %4:هامش الملاءة التنظيمية لفرع تأمينات الحياة
un pour+تأمينهالمعاد المالرأسمبلغ منجزءاقتطاعإمكانيةمعالمشارك،إلى millage des capitaux sous risque.
يفوق النتائج المحصلة، ويحسب بطريقتينأويساوي المبلغ المحدد:الأضرارتأميناتملاءة التنظيمية لفرع لهامش ا:

.للشريحة الثانية%16، والأولىريحة مين للسنة الجارية للشأالتأقساطمن 18%-
.للشريحة الثانية%23، والأولىللشريحة الأخيرةمن التكلفة السنوية المتوسطة للخسائر للثلاث سنوات 26%-

.التأمينيوبالنسبة لمبلغ صندوق الضمان فهو يساوي ثلث هامش الملاءة التنظيمية، وهو يعرف كذلك حسب فروع النشاط 
:16الأولنقائص الاتفاق -3

من (مين وعولمة شركات التأفتطور المنافسة ، Iفي نظام الملاءة إصلاحإجراءضرورة إلىالاقتصادي والتقني دفع الإطارتغيرات إن
عدم مجود تنسيق بين هذه الشركات، وساهمت زيادة هذه المنافسة في تخفيض إشكاليةطرح ) الحصول على فروع جديدةأوإنشاءخلال 

.س المالي الحقيقي الضروري، والضغط على ربحية المساهمينأالمساس بمستوى ر إلىالأخيرةمين ما دفع هذه أرباح شركات التأ
مين الاستثمار فيها، أمين حيث اتسع نطاق المنتجات التي يمكن لشركات التأتغيير عميق في نشاط التإلىالابتكار المالي وأدى

جديدةمخاطرظهور تسارعإلىإضافة، )مين الماليأالتإعادةعلى سبيل المثال المنتجات المشتقة، (نقل المخاطر أنظمةوتطورت كذلك 
اختلال في التوازن المالي إحداثإلىأدىهذا ما و ،)والإرهابالمناخ،متعلق ب(وتطورها بشكل غير متوقع أو...) والبيولوجية البيئة،(
المتعلق بنشاط لاكتواريةجديدة يمكن استخدامها في علم اإمكانياتفتح إلىتطور التقنيات الرياضية والحسابية أدى، كما التأمينشركاتل

والفكريةوالتقنيةالماليةالجديدة،الاقتصاديةالتطوراتهذهتلازمويعد ، واسعنطاقعلىعشوائيةالنماذجالاستخدامغرار مين على التأ
.التأمينللشركةالملاءة المالية لقياسنظاملتحسينفرصاخلق

:IIالملاءة إطار-4
مين، بعبارة ألشركات الت" للملاءة العامة"الضرورية للتقييم الصحيح بالأدواتتزويد السلطات الرقابية إلىيهدف هذا النظام الجديد 

مين ألا يجب الاكتفاء بوضع المؤشرات والمعدلات الكمية ولكن يجب ضمان تغطية الجوانب النوعية المؤثرة على تعرض شركات التأخرى
قياس إلىمين أتشجيع وحث شركات التإلى، كما يهدف هذا النظام ... )التسيير، الرقابة الداخلية للمخاطر، الوضع التنافسي (للمخاطر 

.17مينأالمخاطر التي تتعرض لها شركات التأهملمخاطرها، وجعل المتطلبات الكمية لهامش الملاءة تغطي أفضلوإدارة

س المال غير المحققةأمكاسب ر + صافي القيمة الدفترية = هامش الملاءة 
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شركاتتكون أنضمانطريقعنالتأمينوثائقحملةمصالححمايةفي الأوروبيةالمفوضيةرغبة IIالملاءة إطارإصلاحلقد عكس 
س مال كاف للتعامل مع أيكون لديها ر أنمين يجب أ، فشركة التالأمرلزمإذاالوفاءعلىقادرةهم عقودوقيعها تفيالتيالتأمين

.الحالات غير المرغوب فيها
الأولبالإطارالثاني مقارنة الإطارأهداف: 02المخطط رقم 

IIالملاءة إطارIالملاءة إطار

.متطلبات كمية بشكل شبه كلي-
.الخصوم/ الأصوللا توجد علاقة بين -
بعين الاعتبار للمخاطر الشاملة الأخذعدم -

.والمتمايزة

تحديث
.متطلبات حول تسيير المخاطر والرقابة الداخلية-
الاكتتاب، (بعين الاعتبار جميع المخاطر الأخذ-

).الخ... التشغيل، 
تطبيق النماذج إمكانيةمع أدققياسات معيارية -

.الداخلية بشكل فردي

IIالملاءة إطارIالملاءة إطار

للمؤونات متغيرة بين الدول ذر مستويات الح-
.والمؤسسات

.تطبيقات متغيرة للرقابة-

مستوى الحذر للمؤونات مع المداخل تنسيق -تنسيق
.الكمية

.تطبيقات رقابية متناسقة بين جميع الدول-
.سلطات رقابية مرجعية للمجموعات-

,KPMG: المصدر solvabilité II: vers une approche globale et cohérente de la solvabilité, document de travail, mai

2006, p: 03.

.استوحت من الاتفاقية الثانية للجنة بازلأعمدةالمرتكز على ثلاثة IIالملاءة إطارهندسة إن
IIالملاءة إطارركائز : 03المخطط 

,KPMG: المصدر solvabilité II: vers une approche globale et cohérente de la solvabilité, op-cit, p: 06.

المستوىعلىتطلباتهذه المتنفيذوتنسيقمينتأشركةفي كلالمخاطرلبياناتأفضلبفهمIIالملاءة لإطارالهندسة تسمح هذه
:18الأوروبي

فق وتوجه نحو أتقييم الملاءة المالية ب
المخاطر 

:متطلبات كمية
.المؤونات التقييمتقييم * 

.قواعد متعلقة بالأصول* 

.س المالأالحد الأدنى لر * 

.معادلة معيارية ونماذج داخلية* 

داخلية (نشاطات الرقابة 
:)وخارجية

.تسيير المخاطر* 

.الرقابة الداخلية* 

.الحوكمة* 

.عمليات الرقابة* 

الإعلام للجمهور وللسلطات 
:الرقابية

.الشفافية* 

.تقديم المعلومات* 

.الرقابة عن طريق آليات السوق* 

IIIالركيزةIIالركيزةIالركيزة 
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سابعن طريق حو ) المالرأستكلفةمن خلال أو٪75كميا بنسبة (للمؤونات التقنية الحذرمستوىيتم تنسيق Iالركيزة خلالمن-
.باستعمال النماذج الداخليةالهامشمتطلبات

.نظام الرقابة الداخلية وتسيير المخاطر في نظام الملاءةيتم دمجIIمن الركيزة -
.يتم تنسيق المتطلبات المتعلقة بالمعلومات التي تمنح للجمهور وللسلطات الرقابيةIIIمن خلال الركيزة -

المتأصلةالمخاطرإدارةبتسمحأن، والنوعيةالكميةتطلبات المتلبيةإلىبالإضافةIIالملاءة إطارحددهاالتيةالثلاثالركائزينتظر من 
.التأمينوإعادةالتأميننشاط في

مين، وهذا يؤثر على جميع الوظائف أشركات التوإستراتيجيةوالرقابة على المخاطر في قلب تسيير الإدارةوضع 2الملاءة إطارإن
.الأعمالوتوجيه نموذج للإدارةلتسيير مختلف المخاطر من جهة، ولتتبع المؤشرات الهامة والأفقيويستدعي التنسيق العام 

مينومخاطر نشاط التأIIالملاءة إطار: 04المخطط رقم 

لرقابة الداخليةا-الاكتورارية-
القروض-الأسهم         -مراقبة الامتثال- المكافآت       -الحياة-
الصرف-العقارات   -الأضرار-
المعدلات-الصحة   -

مينمعيدو التأ-الزبائن                                                                                                    -
الإيجارقانون عقد -
الأحداث-

,RISKALIS consulting:المصدر comment mettre en œuvre le dispositif solvency II, document de travail, p: 02.

:II19الملاءة إطارأهداف4-1
:بالنسبة للمستهلكين4-1-1

مع، أفضلفي السماح بامتصاص أساسايتمثلIIالملاءة إطارهدف إن
أومين أالتأسعارللحد من العرض بالنسبة للمستهلكين، والرفع من -كان مرتفعا إذا–مين أس المال في شركات التأومستوى متطلبات ر 

أوروبيةمين أللسماح لكل شركة تالأوروبيةمين أالتأسواقمزيد من التكامل بين إلىالإصلاحهذا استبعاد بعض المستهلكين، ويهدف 
.بالاستفادة من امتيازات السوق الموحدة وخفض تكاليف التحوط

:بالنسبة للشركات4-1-2
، فبالنسبة والآسيويةالأمريكيةبالشركات مقارنةالتأمينلشركاتالتنافسيةالقدرةتحسينهوالإصلاحهذامنالآخرالهدفإن

الإطارمشروعا، حيث يقترح تطور أكثرهو المخاطرلاستيعابالمطلوبالمالرأسلحسابالمقترحالنموذجفان الصغرى،للشركات
داخل شركة تنظيمفي طريقة الشاملإصلاحه يتطلب ولكنحسابيةعمليةفقطليسبعض الوقت لتنفيذه، فهو يأخذمنهجا معياريا قد 

.نفسهالحسابنتيجةكانتمهمامركزفيالمخاطرإدارةوضعالأخيرةمين، حيث ينبغي على هذه التأ
:II20الملاءة لإطاروالضعفقوةالنقاط 4-2

:فيما يخص نقاط القوة يمكن ذكر التالي

المخاطر التشغيلية
المخاطر التقنية

المخاطر المتعلقة بالأصول 
المعنوية لشركة التامين

المخاطر الافتراضية 
للطرف المقابل

الماليةالمخاطر 

IIإطار الملاءة 
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.والخصومالأصولالمخاطر الموجودة في إلىينظر في نفس الوقت لأنهاكتمالا، أكثرهو نظام IIالملاءة -
.Iهو تنظيم يتم تطبيقه في نفس الوقت بشكل منفرد وبشكل موحد، على عكس نظام الملاءة IIالملاءة -

:نقاط الضعف فنذكرأما
مستثمر طويل أساسعلى حين أنه قطاع يقدم نفسه زمني من سنة واحدة، فيأفقالتقلبات، وهذا من خلال القيمة العادلة الكاملة مع -

.الأجل
.IIنظام الملاءة إلىتكلفة الانتقال -

:مين في الجزائرأالتنظيم الاحترازي لقطاع الت–رابعا 
آنذاكالإصلاحاتمين في الجزائر لبيئة جديدة فرضتها لتسعينيات بداية مواجهة قطاع التأمثلت سنوات ا

فيترغبمين تأشركةأيهدفالتنافسيةوالقدرةالأداءأصبححيثفي القطاع الاقتصادي بشكل عام وفي القطاع المالي بشكل خاص، 
.السوقفيحصتهاعلىالحفاظ

:مين في الجزائرألقطاع التالتنظيمي والتشريعي الإطار-1
مين في الجزائر حيث سمح أبداية التحول الجوهري لقطاع الت1995جانفي 25المؤرخ في 95/07رقمالتأمينقانونلقد مثل إصدار 

رأسذات للشركاتالسوقفتحإعادةخلالمنالمنافسةعلىيقومنظامإدخالو التوزيع، أوالإنتاجسواء في لسوقالدولة لاحتكاررفعب
.الأجنبيأوالمحليالخاصأوالعامالمال

:هيو رئيسيةأهدافأربعةتحقيق 95/07رقمالقانونخلالمنالماليةوزارةوضعت السياق،هذاوفي
.التأمينسوقوتطويرشجيع ت-
.للمدخراتأفضلاستخدام-
.حقوقهمحمايةو التأمينعقودمنوالمستفيدينبالمؤمنين عليهم أفضلالتكفل بشكل -
.التأمينيةالخدماتتقديمتحسين-

يفري ف20المؤرخ في 04/06رقمديدوتعويضه بالقانون الج95/07قامت السلطات العمومية بمراجعة القانون رقم 2006سنة فيو 
واستهدف تسليط الضوء على –القانونلهذاالرئيسيةالمساهمةهيهذهليستكانت إنو –التحريرمنثانيةموجةالذي مثل 2006

: 21رئيسية وهيمحاورثلاثة
.النشاطيزتحف-
.التأمينلشركاتالماليناالأمالحوكمة و تحسين-
.الإشرافعملية الرقابة و تنظيمإعادة-
:مين في الجزائرأالرقابة على الملاءة المالية لقطاع الت-2

:22بـالامتثالمطالبة بالتأمينإعادةأو/والتأمينشركةفان كل ،في الجزائرالتأمينطانشيحكمالذيالقانوني والتشريعي للنظاموفقا
.تقديم الوثائق المحاسبية والتقنيةآجال-
.القواعد الاحترازية-

:تقديم الوثائق المحاسبية والتقنيةآجال2-1



13

عليهاالمنصوصوثائقال) التأمينعلىالإشرافلجنة(الرقابةمجلسإلىسنويوبشكل إلزامياالتأمينإعادةأو/والتأمينشركاتتقدم 
07-95رقمقانونالمن226لمادةالأحكامفقاسنة و كلمنجوان 30، وهذا قبل 1996جويلية 22المؤرخ في الماليةوزيرفي قرار 

.0423-06رقمالقانونبموجبالمعدل 
:فيقديمالتالتزامبالمعنيةالوثائقتتمثل 

.الميزانية وحسابات النتائج والجداول الملحقة-
.تقرير مدققي الحسابات-
.الحالات التقنية-
).فصلي(وجدول هامش الملاءة ) الفصلي(جدول التوظيفات المالية -
.مينأالتإعادةمخطط -
.المعلومات ذات الطابع العام-

:القواعد الاحترازية2-2
احترام العقد أساسعلى عملائهامعمتبادلةثقة دائمة و إقامةمين السهر على شركة التأعلىجبتو يالقانونية،لأحكاملوفقا

ؤثريأوضريأنيمكنسلوكأيبمين المطالبة بتجنولية الكبيرة تبقى على شركات التأالمسؤ أنغير التي تربطهما من خلاله، والالتزامات
الوفاءبالتأمينلشركاتللسماحمصممةوهي بالملاءة الماليةنجد القواعد الاحترازية ذات العلاقة الإطار، وفي هذا الوثائقحملةمصالحعلى

:بـ الأمر، ويتعلق السنةمنوقتأيفيتجاه المؤمن عليهم 
.مستوى هامش الملاءة-
.التقنيةؤونات مستوى الم-
.تمثيل الالتزامات النظامية-

تشريعاتفيالنظرإعادةمن خلال 2006سنة هتعزيز تم، و 1995الجزائر سنة التأمينلشركاتالماليةالملاءةلقد تم وضع نظام 
:عناصر القاعدة القانونية ذات العلاقةأهميمكننا ذكر ) القانوني(، فمن هذا الجانب التأمين
يفري ف20المؤرخ في 04- 06رقمبالقانونوالمتممالمعدلبالتأمين،المتعلق1995جانفي 25المؤرخ في 07-95رقمالأمر-

2006.
.النظاميةتزاماتالمتعلق بالالب1995أكتوبر30في المؤرخ342-95رقمالتنفيذيالمرسوم-
.التأمينلشركاتالماليةالملاءةالمتعلق ب1995أكتوبر30فيالمؤرخ343-95رقمالتنفيذيالمرسوم-
.التأمينشركاتلرأسمالالأدنىالحدالمتعلق ب1995أكتوبر30المؤرخ في 344-95رقمالتنفيذيالمرسوم-
إعادةمين و أشركات التتقوملتيتوظيفات االأنواعلكلالمخصصة الدنيالنسبالمحدد ل02/10/1996المرسوم المؤرخ في -

.2001سنة فيوالمتممالمعدلالتأمين،
:24مين في الجزائر فنذكرأالتوإعادةمين بالملاءة المالية في شركات التأالعلاقة ت من جانب القواعد الاحترازية ذاأما
س المال للسماح لها أمن ر أدنىمين حد أالتوإعادةمين أعلى شركات التيفرض المشرع الجزائري : الماللرأسالحد الأدنى- أ

إدخال2009كما تم سنة الشركة،  تأسيسس المال بشكل كامل ونقدا عند أتحرير ر توجب 2006بممارسة النشاط، وفي سنة 
.س المالألر الأدنىللحد بالزيادةتعديل

، الماليةالملاءةتعزيزمين أالتوإعادةمين أيتوجب على شركات الت:تكوين المؤونات التقنية- ب
أوالمتدنيالتقنية الناتج عن تقييمها الديونكفايةمحتمل لعدم  تعويضأجلللديون التقنية من إلزاميةوتكوين مؤونة مكملة 
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مصاريف التسيير ذات العلاقة، كما يجب تكوين مؤونات ضد مخاطر أوالنشاط السنوي إقفالعن التعويضات بعد الإعلان
).2004عتمدت منذ سنة أ(الكوارث 

مين تجاه أالتوإعادةين نية وهي تمثل التزامات شركات التأمتقع الديون التقنية في جانب الخصوم من الميزا:تكوين الديون التقنية- ت
، الأضرارمين أت: ـ، التأمينعقودمنالمؤمن عليهم والمستفيدين

مخاطر "تسمىالحاليةالسنةإلىالمقبولة المرحلة أوالاشتراكات الصادرة أوالأقساط، المطالبات والمصاريف المستحقة الدفع
.والمؤونات الرياضية، الشخصيةالحوادثضدوالتأمينشخصي الالتأمينحيثمن، "جارية

:مينأللملاءة المالية لشركات التالإحصائيةالمؤشرات 2-3
المؤرخ 375-09المرسوم رقم أحكامأنمين الناشطة في الجزائر، علما أالاجتماعي لشركات التس المال ألمستوى ر أدناهيشير الجدول 

مليار دج بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم 01(الاجتماعيرأسمالهاالرفع من مستوى مين أفرض على شركات الت2009نوفمبر 16في 
مليار دج بالنسبة للشركات 02ليون دج للشركات ذات الشكل التعاضدي، م600التي تمارس عمليات التأمين على الأشخاص والرسملة و

مليار دج بالنسبة للشركات 05مليار دج للشركات ذات الشكل التعاضدي، 01ذات الأسهم التي تمارس عمليات التأمين على الأضرار و
.2010مليار دينار سنة 59,2، وقد بلغ هذا المستوى ) ذات الأسهم التي تمارس حصريا عمليات إعادة التأمين

2010مين العاملة في الجزائر سنة أس المال الاجتماعي لشركات التأمستوى ر : 02الجدول رقم 

)مليون دج(رأس المال الاجتماعي الشركة

SAA16 000
CAAR12 000
CAAT11 490
CASH2 800

Trust Alg2 050
2A2 000

CIAR4 167
GAM2 400

Salam Ass2 000
Alliance Ass2 206

Cardif Al.Djazair1 000
CNMA1 000

MAATEC141
التأمين (المجموع 

)المباشر
59 254

CCR13 000
,Karim Abboura:المصدر op-cit, p: 1

مبلغ هامش الملاءة إجماليأوبالنسبة للملاءة المالية في قطاع الت
فيما يختلف للأقساطهذه الشركات وتمثيل هامش الملاءة الذي حققته بالنسبة للديون التقنية وبالنسبة أداءأن، غير %60بنسبة تجاوزت 

مين خاصة على هذه الشركات العمومية على غرار أ، حيث نجد توفق شركات تأخرىبينها من جهة، ومقارنة بباقي الشركات من جهة 
).بعين الاعتبار لحجم النشاط ومجموع المخاطر التي تتعرض لها هذه الشركاتالأخذمع (GAMو Allianceشركة السلامة و 
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31/12/2010الماليةالملاءةهامشمستوى : 03الجدول رقم

مليون (هامش الملاءة المالية الشركة
)دج

بالنسبة للأقساطبالنسبة للديون التقنية

SAA19.30576%98%
CAAR16.22799%43%
CAAT12.378126%52%

Trust Alg2.477131%32%
CIAR4.59198%107%

2A2.426156%74%
CASH4.10331%15%

Salam Ass2.218138%105%
Alliance Ass2.372147%115%

GAM2.576133%101%
MAATEC276891%13%

CNMA4.086195%134%
Cardif Al.Djazair1.0991133%63%

التأمين (المجموع 
)المباشر

77.47592%72%

CCR15.494143%34%
,Karim Abboura: المصدر op-cit, p: 19.

هذه ، "الملاءةهامش"أومن خلال وجود تكملة للديون التقنية قتتحقأنمين يجب أالتوإعادةالتأمينلشركاتالماليةالملاءةإن
:الهامش يتكون منأوالتكملة 
.س المال الاجتماعيأر -
.مينأالاحتياطات المكونة من طرف شركة الت-
.المؤونات التقنية-

أشهر)06(ستةمدةالمعنية لديها ركةفان الشالتأمين،إعادةنشاطإنتاجمبلغصافي من%20من أقلالملاءةهامشكانإذا
من خلال الحصول على كفالة من الخزينة أوالاجتماعي، رأسمالهاالمطلوب سواء عن طريق الرفع من حجم الهامشمستوىلاستعادة
. العمومية

:مين في الجزائرأتوظيف التزامات قطاع التإشكالية-3
فيالالتزاماتهذهتمثلأنويجبمين، أالتإعادةأو/مين وات نظامية محازة من طرف شركة التأتمثل المؤونات والديون التقنية التزام

:25من الميزانية بالعناصر التاليةالأصولجانب 
.من يستفيد من هذه الضماناتأوالدولةتصدرهاالتيسنداتلدى الخزينة العمومية، الالودائع، نةيالخز اتأذون:الدولةقيم-
أسهمالأخرى،الماليةوالمؤسساتالتأمينعادةلإأومينللتأالجزائريةشركاتالأسهم:الشبيهةوالأصولالأخرىالقيم المنقولة -
.والتجاريةالصناعيةةالجزائريسهم المؤسسات أو الماليةوزيرموافقةبعد التأمينعادةلإأومين للتأالأجنبيةشركاتال
.العقاريةالملكيةوحقوقيةالجزائر راضيالأعلى بنيتالتيوالمبانيالأراضي:الأصول الثابتة-
.واللوائحالقوانينتحددهاالتوظيفات منآخرنوعوأيالنقدي سوقال:أخرىتوظيفات -
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الالتزامات ، وما تبقى من %50مين بـ ألشركات التالماليةالأوراقلقيم الدولة من محفظة الأدنىالحدنسبةوقد حدد المشرع الجزائري 
تكون حصة التوظيفات في القيم المالية أنعلى حسب الفرص التي تمنحها السوق دون الأخرىالأصولالنظامية يوزع على عناصر 

.26من الالتزامات النظامية%20والأصول

2010سنة للتنظيمالخاضعةالالتزاماتمكونات: 04الجدول رقم 

النسبةالمبلغالعناصر
%92313 12الاحتياطات

%6694 3المؤونات التقنية

%87584 83الديون التقنية

%467100 100مجموع الالتزامات النظامية

,Karim Abboura: المصدر op-cit, p: 19.

قيم الدولة تمثيل، بينما بلغ المطلوبالأدنىالحدمنأكثرنقطة13أي بـ2010سنة %113النظامية للالتزاماتالعامالتمثيلبلغ 
.الشركاتالتزاماتانخفاضإلىفي جزء منه يرجعهذاالتنظيمي، و الأدنىالحدمنأعلىنقطة2أي بـ 52%

2010تطور معدل التمثيل لسنة : 05الجدول رقم 

المعدلالعناصر
%113)مقارنة بالأصول(معدل التمثيل العام 

%52حصة قيم الدولة

,Karim Abboura: المصدر op-cit, p: 20.

:مين في الجزائر مع المعايير الدوليةأمتطلبات تنميط التنظيم الاحترازي لقطاع الت-4
المتعلق سيما ذلك ها التنظيم على الصعيد الدولي لامين في الجزائر غير مواكب للتغيرات التي شهدتبر التنظيم الاحترازي لقطاع التأيع

على أساسامين في الجزائر أ، حيث يعتمد نظام الملاءة المالية لشركات الت27مين وتمثيل الالتزامات النظاميةأبالملاءة المالية لشركات الت
مستوى الاحتياجات المحدد من طرف بعض الأحيانس المال الاجتماعي، هذا المستوى يعتبر مرتفعا ويتجاوز في بعض ألر الأدنىالمستوى 

، يعتمد تمثيل الالتزامات النظامية على آخر، من جانب SST29و 28RBCوIIالملاءة إطارالطرق المعتمدة على المخاطر على غرار 
ذات إلاالأمانتتميز بارتفاع درجة الأخيرةكانت هذه إنمن هذه الالتزامات في قيم الدولة، و %50توظيف نسبة لا تقل عن الـ 

.الأشخاصتأميناتعائد منخفض يرهن تحقيق عوائد مقبولة ويحد من توسع نشاط 
المضي قدما نحو إصلاح الإطار الاحترازي لنشاطه مستوحى من المعايير مين في الجزائر يسعى بالرغم من ذلك أقطاع التأنغير 

:30يمكن ذكر أهمها فيما يليذات العلاقة الدولية، ولعل سعيه هذا يترجم باعتماده على إنشاء عدد من الهيئات 
:مركزية المخاطر4-1

إنشاءمهامها، ولهذا الغرض تم لأداءاللازمةالائتمانيةالمعلوماتتوفيرالأجنبيةالتأمينشركاتوفروعالتأمينشركاتعلى جبتو ي
وتركيز المعلومات المتعلقة بعقود جمعفي مهمتهاالذي حدد ملامح هذه المركزية و 138- 07رقمالتنفيذيالمرسوممركزية المخاطر بموجب 

.الأجنبيةالتأمينوفروعالتأمينإعادةوشركاتالتأمينشركاتقبلمين المكتتبة من أالت
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لهتأمينيحدث بأيها، وبدورها تبلغ المركزية هذه الشركات تصدر التيالعقودللمركزية عن علنتأنمين أالتشركاتعلىيتعينوعليه، 
.التأمينديريةهذه المركزية تعمل تحت وصاية وزارة المالية ومرتبطة بمأن، علما الخطرونفسالطابعنفس

:مينأالرقابة على التلجنة 4-2
علىالدولةسيطرةتمارسالتيالهيئةهيمين ألجنة الرقابة على الت) 04-06بالقانونالمعدل(الأمرمن 209المادة أحكامبموجب 

: فيوظائفها، وتتمثل التأميننشاط
.التأمينلشركاتالماليةوالملاءةالمعاملاتانتظاموضمانالتأمين،عقودمنوالمستفيدينالوثائقحملةمصالححماية-
.والاجتماعيالاقتصاديالنشاطفياندماجهاضوءفيالوطنيةالتأمينسوقوتطويرتعزيز-

منتحققوهذا من خلال الزام،تالالتحليها بهذه اللجنة و مهام2008أفريل9فيالمؤرخ113-08رقمالتنفيذيالمرسوموأعاد
مجموعة لجنةهام هذه ابميقوم، و التأمينوإعادةالتأمينلشركات بتكتالمالمالرأسزيادةأوتكوينفيالمستخدمةالأموالردمصامعلومات

إعادةأو/ومين أالقيام بمهام الرقابة على الوثائق وفي المكان لجميع العمليات المرتبطة بنشاط التلهميحقمحلفين، و التأمينمفتشيمن 
.31التأمين

:صندوق ضمان المؤمن عليهم4-3
أوكللالتأمين،شركاتإعسارحالةفيلدعمتقديم اعنمسؤول-32السياراتضمانصندوقوهو يختلف عن –الصندوقهذا

هذاتمويليتم، و )04-06قانونمضافة في ال–مكرر213المادة(التأمينعقودمنستفيدينتجاه المؤمن عليهم والمالديونمنجزء
، حيث لا يتجاوز مبلغ الأجنبيةالتأمينشركاتفروع و التأمينإعادةشركات أو/والتأمينشركاتمنسنويةمساهمةخلال منالصندوق

.التأمينأقساطصافيمن%1التمويل نسبة 

:اتمةــخال
ذلك أبرزهاين من رصد مجموعة من النتائج الرئيسية والمهمة لعل أمتمكنا من خلال دراسة موضوع التنظيم الاحترازي لنشاط الت

، على سبيل الذكر وجود ميناط المصرفي مع نظيره في نشاط التأبين ما يطبق في النش–من الجانب الشكلي الأقلعلى –الكبيرالتشابه
الخ، كما سجلنا  ... وجود كذلك ثلاثة ركائز في الاتفاق الثاني، والاعتماد بشكل رئيسي على معدل الملاءة المالية و وثاني، أولاتفاقين 

الأفضليةإلىالسبب في ذلك رجع قد يقارنة بنشاط البنوك، و مين مألنشاط التفي مجال تحديث الإطار الرقابي الملحوظ كذلك التأخر
.كون مخاطر القروض والملاءة والسيولة تمثل تحديا كبيرا لاستقرار النظم الماليةمين  أب قطاع التالممنوحة للقطاع المصرفي على حسا

بنفس مستوى التنظيم الاحترازي الأقلعلى -مين غير موحد على الصعيد الدولي ألنشاط التالاحترازيالتنظيم أنإلىبالإضافة
والطرق التي الأطرحيث سجلنا وجود العديد من –أعمالتعتبر أينللنشاط المصرفي 

، وهذا ما يمكن تفسيره كما ذكرنا أعلاه بحداثة الإطار الرقابي لنشاط SSTوRBCوIIالملاءة إطارعلى غرار إقليميأولها بعد محلي 
.التأمين
من رصد مجموعة من النتائج التي على أساسها قمنا باختبار الفرضيات، وعليه ثبت لنا تمكنا خلال دراستنا لموضوع هذا البحث منو 

:صحة ونفي الفرضيات وفق الشكل التالي
تنظيم الاحترازي حيث أن التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين يرتبط ارتباطا وثيقا بال،ثبت لنا صحة هذه الفرضية:الفرضية الأولى-

لنشاط البنوك من حيث الأهداف والإطار النظري، بل يعد خلفيته الأساسية التي بني عليها، غير أنه يختلف عنه من حيث القواعد 
.  والمعايير المتبعة
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مصالح الزبائن وتحقيق حماية إلى أساسايهدف التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين ثبت لنا صحة هذه الفرضية، إذ أن :الفرضية الثانية-
أي أن التنظيم التأمينية،التغطيةوتوافرنوعية، ويضاف لهاذين الهدفين هدف ثالث يتمثل في تحسين استقرار النظام المالي بشكل عام

.الاحترازي لنشاط التأمين ثلاثي الأهداف وليس ثنائي على غرار ما موجود في النشاط المصرفي
على مواجهة يركز بشكل رئيسي التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين ثبت لنا صحة هذه الفرضية كذلك، حيث أن :الفرضية الثالثة-

ات شركات التأمين، هذا وإن كانت المداخل المستعملة في اهتمامفي صلب المالية التي تعد والملاءةالشفافيةالمتعلقة بالالتزاماتمجموعة من 
.ؤدي إلى نفس النتائج

غير مواكب للتغيرات التي شهدها التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين في الجزائر ثبت لنا عدم صحة هذه الفرضية، ف:الفرضية الرابعة-
نظام الملاءة المالية التنظيم على الصعيد الدولي لاسيما ما يتعلق بالملاءة المالية لشركات التأمين وتمثيل الالتزامات النظامية، حيث يعتمد 

.لشركات التأمين في الجزائر أساسا على المستوى الأدنى لرأس المال الاجتماعي
:بعين الاعتبار مايليأخذامين في الجزائر أالتنظيم الاحترازي لنشاط التإطارضرورة مراجعة إلىنشير الأخيروفي 

.المستوى الدولي فيما يخص معيار الملاءة المالية-
.مينأعلى نشاط التوتأثيراتهستوى المحلي فيما يخص تطبيق النظام المحاسبي المالي الم-
.الأضرارتأميناتونشاط الأشخاصتأميناتمين فيما يخص الفصل بين نشاط أمستوى قطاع الت-
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